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:  المبدأ  

حيث أصبح من المتفق عليه فقها وقانونا أن الغلط الواضح هو 

على انه من قبيل الغلط وهو بذلك يكاد  الغلط الذي يجمع كل الأطراف

ما شاكل ذلك  الأغلاط المادية الناتجة عن غفلة أو سهو أوينحصر في 

أما الآراء القانونية التي تتبناها دائرة من الدوائر فلا يمكن أن توصف 

 .بالغلط الواضح

 

   
 

 القرار : نص

 الحمد لله وحده،

  أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :

 

 23/8/1995والمرفوع في  68بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المضمن تحت عدد 

"  الأستاذبواسطة   مدين في شخص ممثله القانونير ع عن منوبه المركب الصناعي 

 م ع  ضـد :

برفض مطلب التعقيب  48251تحت عدد  17/7/1995طعنا في القرار التعقيبي المدني الصادر في 

  شكلا

طلب  إلىوالرامية الأستاذبعد الاطلاع على القرار المنتقد وعلى مستندات الطعن المقدمة من و

م م م ت ويعتبر  185الفصل  لأحكامالقرار المنتقد بمقولة انه لما قضى بالرفض شكلا فقد جاء خارقا  إبطال

 م م م ت 192هذا من قبيل الخطأ البين الذي جاء به الفصل 

  لى ملحوظات الادعاء العام والاستماع الى شرح ممثله بالجلسةوبعد الاطلاع ع



بترسيم المطلب في الدفتر  الإذنوبعد الاطلاع على قرار السيد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب المتضمن 

 المعد له ودعوة دوائر محكمة التعقيب مجتمعة للنظر فيه وتحديد جلسة اليوم موعدا لذلك

  الملف والمداولة طبق القانون صرح بما يأتي أوراقوبعد التأمل من كافة 

 من حيث الشكل

ي باقالموالية لتاريخ صدور القرار المنتقد واستوفى  أشهرحيث قدم مطلب التصحيح خلال الثلاثة 

 وصيغه القانونية لذا فهو مقبول شكلا أوضاعه

  الأصلمن حيث 

على الطاعن خلال اجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ  أنم ت   م م 185حيث اقتضى الفصل  -1

 سقط طعنه وإلايقدم لكاتب المحكمة ما يلي  أنعريضة الطعن 

هذا الحكم  أسبابكانت  إذانسخة من الحكم المطعون فيه مشفوعة بنسخة رسمية من الحكم الابتدائي  -2

 متممة له ولم تكن مندرجة به

لمقصود من الطعن وتحديد ضح نوع الخلل االطعن بصورة تو أسبابمذكرة من محاميه في بيان  -3

 مرماه مع ماله من المؤيدات

 خصومه نظيرا من تلك المذكرة بواسطة العدل المنفذ إبلاغنسخة من محضر  -4

الدوائر المجتمعة تنظر عند وجود خطأ بين في قرار صادر عن  أنم م م ت  192كما اقتضى الفصل 

 : أولهالات ثلاثة الدوائر في حا إحدى

  بني القرار بالرفض شكلا على غلط واضح إذا -

الطاعن طعنه على اعتبار القرار التعقيبي قد شابه خطأ بين بالغلط الواضح لما رفض  أسسوحيث 

 أصدرته أنالذي سبق للمحكمة  35733بنسخة من القرار التعقيبي عدد  الإدلاءمطلب التعقيب شكلا لعدم 

م م م ت المذكور الذي لم ينص بتاتا على وجوب تقديم  185لافا لما اقتضاه الفصل في القضية وذلك خ

الوثائق المذكورة  أنكان التعقيب حاصلا للمرة الثانية ذلك  إذافي صورة ما  الأولنسخة من القرار التعقيبي 

 بهذا الفصل جاءت على سبيل الحصر

انبنى على عدم تقديم الطاعن نسخة من القرار وحيث بالتثبت من قرار الرفض ومن مستنداته يتضح انه 

 أصدرتهالنقض والهيئة التي  أسبابالذي يتضمن التنصيص على  35733التعقيبي عدد 

الدائرة كانت واضحة في موقفها واعتبرت تقديم نسخة من القرار التعقيبي السابق  أنوحيث يلاحظ 

" مع ما له من  الثالثةفي آخر الفقرة  أشارنه م م م ت لم يوجبه صراحة مع ا 185ضروريا وان كان الفصل 

 المؤيدات"

يوجه الموقف حسبما كان هذا  أنالنقض بتلك النسخة من شأنه  أسبابفتمكين الدائرة من الاطلاع على 

 لا أولمسألة قانونية  أولغيره  أوالنقض لنفس السبب 

من شأنه بدوره تفادي الوقوع في الخطأ البين وتلافي مشاركة  أصدرتهالاطلاع على الهيئة التي  أنكما 

  م م م ت ثالثا 192القضاة الذين سبق لهم النظر على معنى الفصل 



على انه  الأطرافالغلط الواضح هو الغلط الذي يجمع كل  أنمن المتفق عليه فقها وقانونا  أصبحوحيث 

 أماما شاكل ذلك  أوسهو  أولمادية الناتجة عن غفلة ا الأغلاطمن قبيل الغلط وهو بذلك يكاد ينحصر في 

وان كانت تمثل رأيا انفراديا لا تقرها عليه بقية الدوائر فلا  فإنهاالقانونية التي تتبناها دائرة من الدوائر  الآراء

 يوصف بالغلط الواضح أنيمكن 

 م م م ت 185القرار المنتقد تأسس على اجتهاد من الدائرة في تطبيق الفصل  أنوحيث 

 الأسبابولهـذه 

 أصلاقررت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه 

برئاسة رئيسها الأول السيد  26/12/1996وصدر هذا القرار يوم 

  وبمشاركة رؤساء الدوائر السادة

 والمستشارين السادة :



وبمحضر وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب السيد

.  وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة 

 وحرر في تاريخه.        

 

 

 

 

 


